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الاتحاد الدولي للمحاسبين 
عملية وضع المعايير بما تقتضيه المصلحة العامة - عمليات التحسين المستقبلية
لندن
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تحقيق النجاح باستخدام النموذج الحالي  
يعتمد النموذج الحالي لوضع المعايير على التعاون بين القطاعين الخاص والعام، مع التسليم بأن أفضل وسيلة لحماية المصلحة العامة هي بتعاون جميع أصحاب المصلحة وممارستهم كافة التزاماتهم المتعلقة بالمصلحة العامة.
وكان هذا النموذج قائما لأكثر من عقد من الزمن، وأصدر معايير عالية الجودة حازت قبولًا على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.
· ما يزيد عن 100 من النظم القضائية قامت باعتمادها مباشرة، أو قامت باستخدام معايير مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية (IAASB) ومجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين (IESBA) كأساس لمعاييرها الوطنية مع دمج العديد منها في التشريعات أو اعتمادها مباشرة كمعايير وطنية.
· يتم وضع الضوابط والموازين في محلها من خلال إشراف هيئة رقابة، لضمان عدم قيام أصحاب المصالح بالتأثير السلبي على وضع المعايير.
· يتشكل كل مجلس وضع معايير (SSB) من أعضاء يمتازون بمجموعة من الخبرات الفنية والمهنية والجغرافية.
· تزود المجموعات الاستشارية (CAGs)، التي تمثل أيضاً مجموعات واسعة من أصحاب المصالح العامة وشواغلهم، المدخلات التقنية لوضع المعايير.
· يقدم الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) التمويل والدعم التشغيلي إلى مجالس وضع المعايير، ولكنه يتجنب بعناية أي إجراءات يُمكن أن يُنظر إليها على أنها تؤثر على استراتيجية، وخطط عمل، أو محتوى المعايير.
· يشجع برنامج الامتثال التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) بشكل فعال على اعتماد وتطبيق المعايير الدولية في أكثر من 135 نظام قضائي حول العالم.
· على الرغم من عدم إدراجها في التشريعات الأوروبية، فقد اعتمدت 26 من أصل 28 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معايير التدقيق الدولية (ISA).
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ما يزيد عن 100
من النظم القضائية قامت باعتمادها مباشرة، أو قامت باستخدام مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية (IAASB) ومجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين (IESBA)
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26من أصل 28
دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعتمدت معايير التدقيق الدولية (ISA)
[image: image6.png]



وتُستمد شرعية المعايير من التشكيل التمثيلي لمجالس وضع المعايير، والشفافية، والصرامة، والإجراءات القانونية الواجبة، وهيكل النموذج الذي يحمي المصلحة العامة.
	عملية وضع المعايير بما تقتضيه المصلحة العامة – عقد من تحقيق النجاح 
	الاتحاد الدولي للمحاسبين

	توصيات الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)
وعلى وجه التحديد، يرى الاتحاد الدولي للمحاسبين أنه ينبغي النظر في عمليات التحسين المحتملة في إطار ثلاث مسائل عامة:
تصورات الاستقلال
· الحوكمة المستقلة. لزيادة تعزيز التصورات عن الإستقلالية، ينبغي أن يكون رئيس لجنة الترشيح مستقلًا تماماً عن الإتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) و مجموعة المتابعة (MG)  ومجلس الإشراف على المصلحة العامة (PIOB).
· تمثيل أصحاب المصلحة-لجنة الترشيح (NC). يجب أن تمثل لجنة الترشيح (NC) عدداً متساوياً من المرشحين في مهنة المحاسبة، ومن أصحاب المصلحة الآخرين. وتعتبر المعرفة التقنية أمراً حيوياً لتقييم الترشيحات على نحو فعال في مجال وضع المعايير التقنية. ومن الأمور ذات الأهمية البالغة، أن لا يتم ترشيح أعضاء لجنة الترشيح من قبل أو من خلال أعضاء الهيئة التي تشرف وتصادق على الإجراءات القانونية الواجبة التطبيق.
· المصداقية. ضرورة ضبط العملية التي تقوم بها لجنة الترشيح لضمان مصداقية وشرعية العملية الترشيحية. 
· تمثيل أصحاب المصلحة-مجالس وضع المعايير (SSBs). تسيطر مهنة المحاسبة على مجالس وضع المعايير ولتفادي مثل هذه التصورات ينبغي تعريف تكوينها من قبل مختلف مجموعات أصحاب المصلحة ممن لديهم مصالح في وضع المعايير الدولية، بما في ذلك المستخدمين والهيئات التنظيمية ومهنة المحاسبة.
· إصلاح نموذج التمويل. ينبغي إصلاح نموذج التمويل لضمان الحصول على الدعم من جميع أصحاب المصلحة المعنيين.  وهذا من شأنه سيقلل من حالات التضارب المحتملة في المصالح وسيعزز من تشكيل أصحاب المصلحة المتعددة.  وتقع مسؤولية التمويل حالياً على عاتق الإتحاد الدولي للمحاسبين وعلى المساهمات البسيطة من الهيئات التنظيمية الدولية.
عمليات التشغيل والكفاءة

· معايير العمل التقني.  لضمان التطوير المستمر للمعايير عالية الجودة والمعتمدة على نطاق واسع، فإنه لا بد من المُحافظة على حجم مجالس وضع المعايير والتركيز على الأعمال التقنية التفصيلية.
· سرعة الإعداد القياسي. على الرغم من أن سرعة إعداد المعايير من قبل مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية (IAASB) ومجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين (IESBA) تعتبر أسرع مقارنة بمجالس وضع المعايير(مثل، مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) ومجلس مراقبة حسابات الشركات العامة ((PCAOB)، إلا أن عمليات التحسين تعمل على التسريع من عملية وضع المعايير من خلال  الإجراءات القانونية المُتبعة والتي تم مناقشتها والاتفاق عليها بين مجالس وضع المعايير ومجلس الإشراف على المصلحة العامة (PIOB) ومن خلال المرونة الإضافية في حل القضايا الناشئة.
ترتيبات الحوكمة

·  الإشراف على الإجراءات القانونية الواجبة. يجب أن يعود مجلس الإشراف على المصلحة العامة (PIOB) إلى تفويضه الأساسي للتركيز فقط على الإشراف على الإجراءات القانونية الواجبة. ولا تعتبر حماية المصلحة العامة من مسؤولية أحد أصحاب المصلحة فقط. وينبغي إعادة تسمية "مجلس الإشراف على المصلحة العامة (PIOB)"، بحيث يصبح "مجلس مراقبة الإجراءات القانونية الواجبة" لتوضيح وتعزيز دوره كهيئة حقيقية للعديد من أصحاب المصلحة بحيث تستند إلى الشفافية والمساءلة والتنوع الجغرافي.
· الشفافية. عرض جميع الإجتماعات وجداول الأعمال الخاصة بمجلس الإشراف على المصلحة العامة (PIOB) للجمهور، بما يوفر الشفافية في المداولات وصنع القرار.
	عملية تحسين النموذج الحالي

يلتزم الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) بضمان أن تظل عملية وضع المعايير وثيقة الصلة ومبتكرة ومتجاوبة لتكون قادرة على مواجهة تحديات العصر الرقمي وأن يدعم المراجعات الدورية لنموذج وضع المعايير لتقييم عمليات التحسين المحتملة التي يمكن أن تجعل منه نموذجاً جيداً. وعند النظر في عمليات التحسين المحتملة، من المهم أن نأخذ في عين الاعتبار الأمور التالية:
· فهم الدافع وراء التغيير. بالنسبة للعديد من أصحاب المصلحة، لا يتضح سبب حاجة النظام الحالي إلى التغيير الجذري، نظراً لوجود مخاوف لم يتم التحقق منها بعد ولتركُزها على التصورات وليس على أي أوجه قصور في جودة المعايير.
· عواقب التغيير. أي تغييرات تحدث في النموذج الحالي يجب أن تتفادى مخاطر التنفيذ غير الضرورية والنظر بعناية إلى إمكانية حدوث نتائج لم تكن بالحسبان، ويجب أن يكون هناك توافق واسع في الآراء بين جميع أصحاب المصلحة.
· المعايير الدولية مقابل المعايير الوطنية. يختلف وضع المعايير الدولية كثيراً عن وضع المعايير الوطنية؛ من حيث:
· على الرغم من أن واضعو المعايير الدولية غير مخولين بإستخدام هذه المعايير، إلا أنهم يوفرون الدعم بين مجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين.
· في ظل عدم وجود أساس قانوني يتطلب اعتماد المعايير، يسعى مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية (IAASB) ومجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين (IESBA) إلى إقناع النظم القضائية الوطنية من خلال المصداقية التقنية والتمثيل والدقة في الإجراءات القانونية الواجبة.
· وهذا يتناقض مع واضعي المعايير الوطنية الذين يعملون بتفويض بموجب القانون. حيث تحتاج أية مشاورات عامة والإجراءات القانونية الواجبة إلى توخي الحرص الواجب، لذا يعتبر القبول الواسع أمراً مرغوباً فيه ولكنه ليس أساسياً.
·  خدمة المصلحة العامة. تعتبر المعايير الدولية منفعة عامة دولية، وُضعت للمصلحة العامة -وليس فقط لمنفعة منطقة بعينها. لا تمتلك العديد من الدول الموارد والقدرة على تطوير معاييرها الخاصة، وبالتالي تعتمد على مجالس وضع المعايير الدولية.
· الوعي بالمخاطر. سيؤدي الخروج عن مبدأ النموذج المتوازن لأصحاب المصلحة المتعددة إلى المخاطرة بجميع عناصر المصلحة العامة التي لا يُنظر فيها على النحو الملائم.
· ضمان المشاركة التقنية لتطوير المعايير. في حال لم يتم إختيار المشاركة المناسبة لعملية تطوير المعايير، فقد يجري إدخال تحسينات على المعايير يصعب اعتمادها وتطبيقها، أو نتيجة لعدم المعرفة التامة قد تُفرض تكاليف أكبر على نحو غير مناسب، والتي ستُحمل على حساب الشركات.
·  التمثيل العالمي. إذا كان هناك انخفاض في التمثيل العالمي لوضع المعايير التي تُعتمد بصورة مُستمرة، فهناك إمكانية أكبر لإجراء تغييرات وتعديلات وتنقيحات على المعايير على الصعيد الوطني، مما يحد بشكل كبير من أهميتها ومدى قبولها عالمياً.
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